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 ملخص البحث

 
ية غير المقدر شرعاً، وقد بدأ بتعريف يتناول البحث كيفية تقدير أر، الجنا

أر، الجناية في اللغة والاصطلاح، وبيان أقسامه والمصطلحات المرادفة له، وهي الدية، 
والغرم ، والحكومة، وتبين أن أر، الجناية غير المقدر يتم تقديره بطريق الحكومة ، التي 

: تقويم المجني عليه   - على المشهور عند جمهور أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة -هي 
كأنه عبد لا جناية به، ثم تقويمه والجناية قد برئت ، فيكون أر، الجناية هو نسبة ما 

 بين القيمتين من الدية، وتم عرض أقوال أهل العلم المخالفين في ذلك. 
ثم انتقل الحديث إلى المسائل المتعلقة بكيفية تقدير أر، الجناية غير المقدر، 

سؤول عن تقدير أر، الجناية ، والوقت الذي يتم تقديره فيه ، والمقدار وهي معرفة الم
الذي لا يصح مجاوزته، وهل ينسب إلى دية النفس أم إلى دية العضو المصاب؟ وهل 
يجب معه قيمة أخرى كأجرة الطبيب أم لا ؟ وقد عرض ما في هذه المسائل من أقوال 

 ح منها.وتمت المقارنة بينها والتوصل إلى القول الراج
وأما في العصر الحاضر فمن المعلوم تعذر تطبيق الحكومة بمعناها المشهور، نظراً 
لعدم وجود الرق، فلا توجد قيمة للرقيق، لذلك فمن المناسب عرض تطبيقات فقهية 
لكيفية التقدير في القضاء المعاصر، وتم اختيار القضاء السعودي لعرض التطبيقات 

أن القاضي يجتهد في تقدير الأرو، مستعيناً بأهل الخبرة في المعاصرة من خلاله، وتبين 
 ذلك، وقد ضبطت الإجراءات القضائية بعدد من اللوائح والأنظمة والتعاميم . 

 (.أر،، مقدر، توقيت، حكومة، دية، جناية) الكلمات المفتاحية:
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Abstract  

 

 
The research discussed the way of determining the Sharī’ah 

undefined criminal arsh (fine), by beginning with the definition of 
criminal arsh  lexically and technically, and the explanation of its 
types and similar terminology, which are: diyyah, gurm, and 
ḥukūmah, and it became clear the undefined criminal arsh are to be 
determined by through ḥukūmah (adjudication) which –according to 
the majority of  the scholars including the four orthodox jurists- is: 
valuing the victim like he was a slave without any wound, then 
valuing him with the wound after it has healed, then the criminal arsh 
would be the difference between the two values of diyyah, then the 
opinions of the dissenting scholars on this were presented. 

Then the issues related to how to determine the undefined criminal 
arsh was discussed, which are: identifying who should determine the 
criminal arsh, and when it should be determined, and the amount that 
should not be exceeded, and would it be ascribed to the diyyah of soul 
or the diyyah of a wounded part of the body? And is there any other 
mandatory payment to be paid with it like the doctor’s charges or 
not?, the opinions on these issues were presented and compared in 
order to reach the preponderant between them. 

As for the current era, it is well known that the application of 
ḥukūmah in its common meaning is impossible, because of the 
eradication of slavery, which makes the values of a slave unknown; 
hence it is pertinent to present the jurisprudential applications of the 
ways of determining it in the contemporary judiciary, and the Saudi 
judiciary was selected for the modern applications through it, and it 
became clear that the judge will apply independent discretionary effort 
in determining the arsh relying on the experts in it, and the judicial 
procedures have regulated this with some rules and law and circulars . 

Keywords: (Arsh, defined, time, ḥukūmah, diyyah, crime)  .  
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 مةالمقدِّ

 
 

 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور 
أنفسنا ومن سيئآت أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي، ومن يهض لل فلن تجد له ولياً 

له إلا الله، وأشهد أن محمداً عبدهه ورسولهه، بل غ الرسالة  وأدى مرشداً، وأشهد أن لا إ
الأمانة ونصح الأمة  وجاهد في الله حقَّ جهادهِ حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه 

 وبركاته عليه وعلى آله وصحابته أجمعين.
 أما بعد:

جعلها فإن من نعم الله عز وجل على عباده أن بين لهم شريعته غاية البيان، و 
شاملة لجميع نواحي الحياة، وأنزل لهم كتابه الكريم تبيانًً لكل شيء، قال تعالى: 

{ ]سورة ڃ ڃ ڃ ڃ ڄ ڄ ڄ ڄ ڦ ڦ ڦ}
 .[89النحل:

كما أن من نعمه سبحانه أن امتن عليهم برسالة سيد الثقلين عليه الصلاة 
ال والسلام، واختصهم بسنته، من سار عليها اهتدى، ومن جانب طريقها ضل، ق

 ئۇ ئو ئو ئە ئە ئا ئا ى ى ې ې ې ې ۉ}تعالى: 

{ ی ئى ئى ئى ئې ئې ئې ئۈ ئۈ ئۆ ئۆ ئۇ
 .[164]سورة آل عمران:

ولا تخفى حاجة الناس لبيان أحكام الشريعة، ونشر علومها، وتعليم الجاهل بما 
يحتاج منها، ودعوة الناس لتعلمها، لتكون نبراساً يتبين به الطريق القويم، والمنهج 
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 ع إلى الله بتعلمها وتعليمها.السليم، ويتقرب الجمي

وإن من اختصه الله بدراسة علوم الشريعة فقد امتن عليه بنعمة ينبغي عليه 
 شكرها وأداء زكاته من خلال تعليمها بشتى الطرق والوسائل.

وإن البحث الفقهي فيه نشر لهذا العلم، وإثراء للحركة العلمية، وخدمة 
ك أحببت المشاركة من خلال هذا البحث للمجتمع العلمي والمكتبة الفقهية، ولذل

المقتضب، حول قضية تلامس المجتمع، وهي كيفية تقدير أر، الجناية غير المقدر 
شرعاً، الذي اشتهر عند الفقهاء باسم )حكومة العدل(، وذلك ببيان كيفية تقديره 
عند الفقهاء المتقدمين، وتنزيل ذلك على الواقع المعاصر من خلال دراسة بعض 

 بيقات الفقهية القضائية المتعلقة به.التط
وأسأل الله عز وجل أن يعين على إتمامه وأن ينفع به كاتبه وقارئه، وصلى الله 

 وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
 أهمية الموضوع:

 أنه يتعلق بقضية مهمة من قضايا الفقه، وهي تقدير أرو، الجنايات.-1
ية معاصرة، ويطرح الحلول المناسبة لمشكلة أنه يبحث الموضوع من زاو -2
 البحث.

 أسباب اختياره:

 تتلخص أسباب اختيار الموضوع في ما يلي:
 الرغبة في مناقشة قضية فقهية ذات صلة بالمجتمع المعاصر.-1
 الرغبة في الإسهام في إثراء البحث الفقهي.-2

 الدراسات السابقة:

، غير المقدر شرعاً في بحث لم أقف على من أفرد الكلام عن تقدير الأر 
 مستقل، والكلام عن المسألة منثور في كتب الفقه.

وقد كتبت أبحاث متفرقة في جوانب ذات صلة بموضوع البحث، وقفت منها 
 على ما يلي:
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 "مقدرو الشجاج ودورهم في وصف الشجاج والجروح".بحث فقهي بعنوان -1

ر في العدد الثالث من مجلة العدل للشيخ القاضي إبراهيم بن صالح الزغيبي، وهو منشو 
 ه.1420الصادر في شهر رجب من عام 

للشيخ عبد القادر  "الخبير في العملية القضائية"،بحث فقهي بعنوان -2
الشيخلي، وهو منشور في العدد السادس من المجلة القضائية الصادر في شهر جمادى 

 .1434الأولى عام 
لم مؤلفاهما عن ما يعرف في القضاء وهما بحثان متميزان في بابهما، وقد تك

السعودي بمقدري الأرو،، وهم لهم دور مهم في عملية تقدير أر، الجناية غير المقدر 
 شرعاً في العمل القضائي المعاصر.

والفرق بين هذين البحثين والبحث الذي أقوم بإعداده هو أنهما يتكلمان عن 
ر الأر، غير المقدر، كما أنهما مقدري الأرو،، وهو جزء من الكلام عن كيفية تقدي

 يهتمان بالجانب المعاصر من البحث دون التأصيل الفقهي.
تأليف حسين عبد الله العبيدي. وقد تحدث فيه  "الأر، وأحكامه"،كتاب -3

 مؤلفه عن أحكام الأر، في المعاملات.
 خطة البحث:

 قسمت البحث إلى تمهيد ومبحثين وخاتمة، وفهارس.
 يف بأر، الجناية. وفيه ثلاثة مطالب:: في التعر التمهيد

 المطلب الأول: تعريف أر، الجناية في اللغة والاصطلاح، وفيه فرعان:
 .الفرع الأول: تعريف الأر، في اللغة

 .الفرع الثاني: تعريف الأر، في الاصطلاح الفقهي
 المطلب الثاني: أقسام أر، الجناية.

 ناية، وفيه فرعان:المطلب الثالث: المصطلحات المرادفة لأر، الج
 الفرع الأول: تعريف الدية، والفرق بينها وبين أر، الجناية.

 الفرع الثاني: تعريف الحكومة، والفرق بينها وبين أر، الجناية.
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 : كيفية تقدير أر، الجناية غير المقدر شرعاً.المبحث الأول
 شرعاً. : تطبيقات فقهية معاصرة لتقدير أر، الجناية غير المقدرالمبحث الثان

 الخاتمة، وتشتمل على أهم نتائج البحث.
 الفهارس، وتشتمل على فهرس المصادر والمراجع وفهرس الموضوعات.

 منهج البحث:

 سأتبع بإذن الله في كتابة هذا البحث المنهج العلمي الآتي:
 .أبحث المسائل الخلافية بحثاً فقهي ا مقارنًً -1
 ل قول.أذكر أهم الأدلة النقلية والعقلية لك-2
 إن كانت المسألة إجماعية أوثق الإجماع من مظانه.-3
 أوثق النقول والأقوال من مظانها.-4
 أعزو الآيات القرآنية، وأكتبها بالرسم العثماني.-5
أخرج الأحاديث النبوية من كتب السنة، فإن كان الحديث في الصحيحين -6

ا وأذكر ما أقف عليه من أكتفي بتخريجه منهما، وإن لم يكن فيهما أخرجه من غيرهم
 أحكام أهل الحديث فيه.

 من كتب الآثار. أخرج آثار الصحابة -7
 أبين معاني الكلمات الغريبة والمصطلحات العلمية.-8

وفي الختام أسأل الله عز وجل أن ييسر إتمام هذا البحث على الوجه الذي 
 ته أجمعين.يحقق المقصود، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحاب
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 لتمهيد: في التعريف بأرش الجنايةا

 وفيه ثلاثة مطالب:
 أرش الجناية في اللغة والالطلاح المطلب الأول: تعريف

 الفرع الأول: تعريف الأرش في اللغة:

الأر، مصدر أر ، يؤرِ ، تأريشاً وأرشاً، والتأريش يطلق على التحريش، يقال: 
وحر ،. ويقال: أر شته الحرب  والنار  إذا أر ، بينهم: أي حمل بعض هم على بعض 

 أوقدتهما. ومنه سميت دية الجراح أرشا؛ً لأنها من أسباب النزاع.
وقيل: أصل الأر،: الخد،، يقال: أرشته أرشاً: أي خدشته، ثم قيل لما يؤخذ 

 .(1)ديةً له: أرشاً 
 الفرع الثاني: تعريف الأرش في الالطلاح الفقهي:

 عدد من أبواب الفقه، وسأذكر ما وقفت عليه من ذكر الفقهاء )الأر،( في
 تعريفات في كل باب منها، حيث ذكروه في أبواب المعاملات، والأنكحة، والجنايات.

أما الأر، في المعاملات، فيذكرونه في عدة مواضع، منها: باب الرد بالعيب، 

                                       
تحقيق د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم السامرائي  "العين".الخليل بن أحمد الفراهيدي. انظر:  (1)

تحقيق عبد  "مقاييس اللغة"،)أر،(؛ وأحمد بن فارس الرازي  284: 6)دار ومكتبة الهلال(، 
ن أحمد الأزهري )أر،(؛ ومحمد ب 79: 1( 1979 - 1399السلام هارون )دار الفكر، 

، بيروت: دار إحياء التراث العربي، 1تحقيق محمد عوض مرعب )ط "تهذيب اللغة".
"لسان العرب" )أر،(؛ محمد بن مكرم الرويفعي )ابن منظور(.  279: 11م(، 2001

؛ ومحمد مرتضى (أر،) .263: 6 (،م 1994-ه  1414، بيروت: دار صادر، 3)ط
تحقيق جماعة من المختصين )الكويت:  واهر القاموس"،"تاج العروس من جالحسيني الزبيدي 

 )أر،(.  63: 17م( 2001 -1965وزارة الأنباء: المجلس الوطني للثقافة والفنون، 
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 .(1)وقد عرفه الحنفية بأنه: بدل نقصان المبيع

ه بأن يقو م المبيع وهو سالم من العيب ثم يقوم وبه وفصل الزيلعي صفة تقدير 
ذلك العيب، ثم يعرف التفاوت بين القيمتين، فيرجع المشتري على البائع بحصته من 

  (2)الثمن
 .(4)، وكذا ابن جزي(3)وعرفه المازري من المالكية بأنه: قيمة العيب

فة نقصان الرجوع إلى جزء من الثمن يعرف قدره بمعر وعرفه ابن شاس بأنه: 
 .(5)العيب من قيمة المعيب، فيرجع من الثمن بمثل نسبته

عبارة عن الشيء المقد ر الذي يحصل به وعرفه ابن الرفعة من الشافعية بأنه: 

                                       
، مصر: مكتبة 2)ط"حاشية رد المحتار على الدر المختار" محمد أمين )ابن عابدين( انظر:  (1)

 . 129: 5م(، 1966البابي الحلبي، 
، القاهرة: المطبعة 1)ط"تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق" ن علي الزيلعي عثمان بانظر:  (2)

 . 34: 4ه( 1314الكبرى الأميرية، 
، 1وتحقيق محمد المختار السلامي )ط "شرح التلقين"،محمد بن علي التميمي المازري انظر:  (3)

 . 617: 2( 2008بيروت: دار الغرب الإسلامي، 
، 1تحقيق ماجد الحموي )ط "القوانين الفقهية"،زيء الكلبي محمد بن أحمد ابن جانظر:  (4)

"الأر، . وحسين عبد الله العبيدي 447م( ص 2013 –ه 1434بيروت: دار ابن حزم، 
 – 33: 1ه( 1425، الرياض: جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، 1)طوأحكامه" 

36 . 
 واهر الثمينة في مذهب عالم المدينة"،"عقد الججلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس انظر:  (5)

(، 2003-1423، بيروت: دار الغرب الإسلامي، 1تحقيق أ. د. حميد بن محمد لحمر )ط
2 :710 . 
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 (1)الجبر عن الفائت، وهو جزء من الثمن يعتبر باعتبار القيمة

 .(2)وأما الحنابلة فعرفوه بأنه: قسط ما بين قيمة الصحيح والمعيب من الثمن
 وهذا الاختلاف في التعريفات من اختلاف التنوع، فهي متقاربة المعنى.

وأما الأر، في الأنكحة فذكره الفقهاء في بعض حالات إفضاء البكارة، 
. وعرفه البعض (3)وأوجبوا فيه الأر،، وعرفه بعضهم بأنه: ما بين مهر البكر والثيب

الأر، في أبواب الجنايات على ما  ، فيكون راجعاً لمعنى(4)بأن المراد منه الحكومة
 سيأتي.

فقد عرفه كثير من  -وهو محل البحث  -وأما الأر، في أبواب الجنايات 
 .(5)علماء الحنفية بأنه: اسم للواجب فيما دون النفس

                                       
تحقيق مجدي  "كفاية النبيه في شرح التنبيه"،أحمد بن محمد الأنصاري )ابن الرفعة( انظر:  (1)

 . 228/  9م(، 2009، بيروت: دار الكتب العلمية، 1محمد سرور )ط
تحقيق لجنة متخصصة في  "كشاف القناع عن الإقناع".منصور بن يونس البهوتي. انظر:  (2)

 . 449: 7م( 2008-2000، المملكة العربية السعودية: وزارة العدل، 1وزارة العدل )ط
 . 515: 11"كشاف القناع" منصور البهوتي انظر:  (3)
تحقيق علي محمد عوض وعادل  زيز شرح الوجيز"،"الععبد الكريم بن محمد الرافعي انظر:  (4)

 .. 407/  10(، 1997 - 1417، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عبد الموجود )ط
 والمقصود بها: المقدار من الدية المساوي لما بين قيمة المفتضة قبل زوال البكارة وقيمتها بعدها. 

تحقيق عادل  دود والأحكام الفقهية"،"الحعلي بن مجد الدين بن الشهراوردي البسامي انظر:  (5)
م( 1991-ه1411، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عبد الموجود وعلي محمد معوض )ط

تحقيق د. أحمد عبد الرزاق الكبيسي "أنيس الفقهاء" ؛ وقاسم بن عبد الله القونوي 119ص: 
كفي ؛ ومحمد بن علي الحنفي الحص291ه( ص: 1427، الرياض: دار ابن الجوزي، 1)ط

، بيروت: دار 1تحقيق عبد المنعم خليل إبراهيم )ط "الدر المختار شرح تنوير الأبصار"،
= 



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

506 
 .(1)وعرفه النسفي بأنه دية الجراحة

وكلاهما بمعنى واحد، وإن كان مدلول لفظ )الجراحة( في تعريف النسفي أخص 
ن التعبير بـــــ)ما دون النفس( في التعريف الأول، لأن قطع العضو أو كسر العظم أو م

ذهاب المنفعة لا يدخل في معنى الجراحة، وهو يدخل في )ما دون النفس(، غير أن 
 هذا التخصيص عند النسفي غير مراد والله أعلم.

والدية، كما أن لفظ )الواجب( الوارد في التعريف الأول يدخل فيه القصاص 
وهذا غير مراد أيضاً، فإن الأر، لا يطلق على القصاص، فتبين أن مرادهم بالواجب: 

 الدية، وهذا لا يرد على تعريف النسفي.
 ولذلك فالأولى أن يعرف بأنه اسم للمال الواجب فيما دون النفس.

هذا عند الحنفية، وأما بقية المذاهب فلم أقف فيها على تعريف لأر، الجناية، 
 أنهم يستعملونه بمعناه المذكور عند الحنفية غالباً. إلا

قال الحطاب من المالكية: وإذا وجب لمريض على رجل جراحة عمداً فصالح 
في مرضه على أقل من الدية أو من أر، تلك الجراحة ثم مات من مرضه فذلك جائز 

 .(2)لازم
ما دون ثلث وقال القاضي عبد الوهاب: المرأة تساوي الرجل في أر، الجراح في

                                       
= 

 . 711( ص: 2002 – 1423الكتب العلمية، 
تحقيق أبو  "طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية"،نجم الدين عمر بن محمد النسفي انظر:  (1)

( ص: 1997 -1418لعلمية، ، بيروت: دار الكتب ا1عبد الله محمد حسن الشافعي )ط
299 . 

تحقيق الشيخ  "مواهب الجليل لشرح مختصر خليل"،محمد بن محمد المغربي )الحطاب( انظر:  (2)
 . 15: 7م( 1995 –ه  1416، بيروت: دار الكتب العلمية، 1زكريا عميرات )ط
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 .(1)الدية..

ا: ما ورد الشرع حدهمن: أوجملة الأرو، في الجنايات ضرباوقال الماوردي: 
إلا دية النفس فلا ينطلق عليها اسم  فينطلق عليه اسم الدية واسم الأر،، بتقديره،

فلم تسم ديتها  ولم يبق مع تلف النفس ما يتلاف، لأن الأر، لتلافي خلل،؛ الأر،
فالواجب فيه حكومة يختلف  ما لم يرد الشرع بتقدير أرشه،ني: رب الثاوالض... أرشاً 

 .(2)لا تتقدر إلا باجتهاد الحكام ،باختلاف الشين
 ،كاللطمة  ،فإن أذهب عقله بجناية لا توجب أرشاً وقال ابن قدامة: 

، كالجراح، أو وإن أذهبه بجناية توجب أرشاً  .والتخويف، ونحو ذلك، ففيه الدية لا غير
 . (3)..عضو، وجبت الدية، وأر، الجرحقطع 

وقال ابن أبي عمر فيما لو سرى الجرح إلى النفس:... وإن عفا عن دية الجرح 
 .(4)صح، وله بعد السراية دية النفس إلا أر، الجرح

وعند التأمل في تعريف الأر، عند الفقهاء نجد أنه لا يخرج في جميع أبواب 
، سواء كان هذا العيب أو لنقص الحاصلقيمة اأو  قيمة العيبالفقه عن معنى 

 النقص متعلق بسلعة مباعة، أو بذهاب بكارة، أو كان دية لما دون النفس.

                                       
 "الإشراف على نكت مسائل الخلاف"،القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي انظر:  (1)

 . 829: 2م( 1999 –ه 1420، بيروت: دار ابن حزم، 1تحقيق الحبيب بن الطاهر )ط
تحقيق علي محمد معوض وعادل  "الحاوي الكبير"،علي بن محمد البغدادي الماوردي انظر:  (2)

 . 301: 12م( 1999 –ه 1419، بيروت: دار الكتب العلمية، 1عبد الموجود )ط
تحقيق د. عبد الله التركي ود. عبد الفتاح  "المغني"،امة المقدسي عبد الله بن أحمد بن قدانظر:  (3)

 . 152: 12م( 1997 –ه 1417، الرياض: دار عالم الكتب للطباعة، 3الحلو )ط
تحقيق د. عبد الله التركي  "الشرح الكبير"،عبد الرحمن بن محمد ابن قدامة المقدسي انظر:  (4)

 . 213: 25م( 1996 – ه1417، الجيزة: هجر للطباعة والنشر، 1)ط
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 لمطلب الثاني: أقسام أرش الجنايةا

يمكن تقسيم أر، الجناية من نًحيتين، الناحية الأولى: من حيث سبب وجوبه، 
 والناحية الثانية: من حيث كيفية تقديره.

: وهي سبب وجوبه فينقسم أر، الجناية باعتبار ذلك إلى لأولىأما الناحية ا
ثلاثة أقسام: أر، يجب بقطع عضو، وأر، يجب بفقدان منفعة، وأر، يجب بسبب 

 .(1)جرح
وذلك أن الجناية إما أن تكون إبانة لأحد أعضاء البدن، كاليد والرجل والعين 

 والأذن وغيرها.
منفعة العضو دون إبانته، كما لو  وإما أن يفقد المجني عليه بسبب الجناية

تسببت الجناية في ذهاب إحدى الحواس الخمس، كحاسة البصر أو السمع، مع بقاء 
 العضو.

وإما أن تكون الجناية جرحاً في الوجه أو الرأس أو سائر البدن، فإن كانت في 
 الوجه أو الرأس سميت شجاجاً، وإن كانت في سائر البدن سميت جراحاً.

 فقهاء رحمهم الله تعالى مقادير الديات في كل هذه المواضع.وقد فصل ال
: وهي كيفية تقدير الأر،، فينقسم أر، الجناية بهذا وأما الناحية الثانية

 .(2)الاعتبار إلى قسمين: أر، مقدر بالشرع، وأر، غير مقدر بالشرع
والذي يعنينا في هذا البحث هو التقسيم الثاني، حيث إن البحث يتعلق 

                                       
، بيروت: دار 2)ط"بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع" أبو بكر بن مسعود الكاساني انظر:  (1)

"عقد . وجلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس 296: 7( 1982-1402الكتب العلمية، 
. وابن 263: 9 "روضة الطالبين"،. ويحي بن شرف النووي 1112: 3 الجواهر الثمينة"،

 . 105: 12"المغني" دامة ق
 . 178، 177: 12 "المغني"،. وابن قدامة 301: 12"الحاوي الكبير" الماوردي انظر:  (2)
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ة تقدير الأر، غير المقدر شرعاً، وذلك أن الشرع حدد مقادير الأرو، في بكيفي

 العديد من الجنايات، وترك بعض الجنايات دون أن يحدد مقدار الدية فيها.
 .(1)فأما الأرو، المقدرة فهي التي ثبت تقديرها شرعاً 

ومنها ما هو مجمع عليه، ومنها ما هو مختلف فيه، فمن الأرو، المجمع عليها 
أن في العينين الدية كاملة، وفي اليدين الدية كاملة، وغيرهما من الأعضاء سواء ما كان 

. قال صلى الله عليه وسلم في دية (2)في الجسم منها واحد أو اثنان أو أربعة أو عشرة
 .(3)"وفِ العيني الدية"العينين: 

                                       
، بيروت: دار 1)ط"بداية المجتهد ونهاية المقتصد" محمد بن أحمد القرطبي )ابن رشد( انظر:  (1)

 . 817، 177: 12 "المغني"،. وابن قدامة 1699: 4(، 1995 - 1416ابن حزم، 
. 339، 338: 8 "مواهب الجليل"،. والحطاب 272: 7"تبيين الحقائق" الزيلعي انظر:  (2)

، بيروت: المكتب 3تحقيق زهير الشاويش )ط "روضة الطالبين"،ويحي بن شرف النووي 
وما  105: 12"المغني" ، وما بعدها. وابن قدامة 291: 9( 1991-1412الإسلامي، 

 بعدها. 
مرو بن حزم مالك في الموطأ )بشرح الزرقاني(، كتاب العقول، باب ذكر أخرجه من حديث ع (3)

. والنسائي في سننه، كتاب القسامة، باب ذكر 277: 4( 1601العقول، رقم الحديث )
. 75: 8(، 4853حديث عمرو بن حزم في العقول واختلاف الناقلين له، رقم الحديث )

ه، والكلام فيه مشهور، وقد ألفت فيه ورواه غيرهما. والحديث مختلف في تصحيحه وتضعيف
مؤلفات خاصة، منها كتاب حمد بن إبراهيم العثمان )كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 

م(. 1992لعمرو بن حزم رضي الله عنه(، من منشورات مكتبة الإمام الذهبي، سنة النشر )
م، وقد استشهد به وممن صحح الحديث أحمد بن حنبل والدارمي والفسوي والعقيلي والحاك

، الرياض: وزارة 1عامة الفقهاء. انظر: تحقيق كتاب كشاف القناع عن متن الإقناع )ط
 (. 5وما بعدها، الحاشية رقم ) 325: 13( 2008-1429العدل، 
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 .(1)وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قضى في اليدين بالدية

، ودية (2)لأرو، المقدرة المختلف في مقدارها دية الشفة الواحدةومن ا
 ، وغير ذلك مما هو مبسوط في عامة كتب الفقه.(3)الحاجبين

فهي التي لم يرد مقدارها  –وهي موضوع البحث  –وأما الأرو، غير المقدرة 
في النصوص الشرعية، ولا يمكن إلحاقها بالمنصوص عليه، كالشجاج التي دون 

                                       
دل على ذلك من السنة عدة أحاديث منها حديث عمرو بن حزم، فقد جاء في بعض  (1)

جه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب العقول، باب اليد طرقه: وفي اليد خمسون من الإبل. أخر 
 . 380: 9(، 17679والرجل، رقم الحديث )

 فقيل: ديتها نصف الدية. وهو مذهب جماهير أهل العلم، وعليه المذاهب الأربعة.  (2)
وقيل: دية العليا ثلث الدية، والسفلى ثلثاها. وهو مروي عن زيد بن ثابت وقال به سعيد بن  

"حاشية رد زهري، وهو رواية عن الإمام أحمد. انظر: محمد أمين )ابن عابدين( المسيب وال
"عقد الجواهر . وجلال الدين عبد الله بن نجم بن شاس 577: 6 المحتار على الدر المختار"،

. وابن قدامة 274: 9 "روضة الطالبين"،. ويحي بن شرف النووي 1115: 3 الثمينة"،
 . 399: 13"كشاف القناع" هوتي . ومنصور الب123: 12"المغني" 

اختلف أهل العلم في ديتها إذا أزالها وأفسد المنبت، ومثلها سائر الشعور كشعر الرأس  (3)
 واللحية وأهداب العينين، فقيل: فيها دية كاملة. وهو مذهب الحنفية والحنابلة. 

 وقيل: فيها الحكومة. وهو مذهب المالكية والشافعية.  
. 577 -576: 6 "حاشية رد المحتار على الدر المختار"،ابن عابدين( انظر: محمد أمين )

. وأحمد بن محمد العدوي )الدردير( 1694: 4 "بداية المجتهد ونهاية المقتصد"،وابن رشد 
. ويحي 277: 4عيسى البابي الحلبي وشركاه(  –)دار إحياء الكتب العربية "الشرح الكبير" 

. ومنصور 117: 12"المغني" . وابن قدامة 273: 9 "روضة الطالبين"،بن شرف النووي 
 . 395، 394: 13"كشاف القناع" البهوتي 
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 .(2)، وكجراح البدن سوى الجائفة(1)ةالموضح

 وسيأتي بيان كيفية تقدير أرشها في المبحث الأول بإذن الله.
 لمصطلحات المرادفة لأرش الجناية: االمطلب الثالث

 وفي  فرعان:

 الفرع الأول: تعريف الدية، والفرق بينها وبين أرش الجناية.

لأولياء القتيل، بدل  الدية في اللغة واحدة الديات، وهي المال الذي يعطى
نفسه، تقول: وديت القتيل أديهِ ديةً إذا أعطيت  ديته، والأمر منه دِ فلانًً، وعند 

 .(3)الوقف تقول: دهِ. وللاثنين ديا، وللجماعة دوا
 وفي الاصطلاح الفقهي:

. وقيل: اسم لضمان (4)عرفها الحنفية بأنها اسم للمال الذي هو بدل للنفس

                                       
الموضحة من شجاج الوجه والرأس، وهي الشجة التي توضح العظم وتبرزه. انظر: البهوتي  (1)

 . 428: 13"كشاف القناع" 
، 300: 12ير" "الحاوي الكب. والماوردي 280، 279: 7"تبيين الحقائق" الزيلعي انظر:  (2)

 . 178، 177: 12 "المغني"،. وابن قدامة 302
: 13"كشاف القناع" والجائفة هي الطعنة التي تصل إلى باطن الجوف. انظر: البهوتي  

433 . 
تحقيق أحمد عبد  "الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية"،إسماعيل بن حماد الجوهري انظر:  (3)

)ودى(.  521: 6(، 1987 -1407ملايين، ، بيروت: دار العلم لل4الغفور عطار )ط
"المصباح المنير في )ودى(. وأحمد بن محمد الفيومي  383: 15"لسان العرب" وابن منظور 

 . 654: 2)بيروت: المكتبة العلمية( غريب الشرح الكبير" 
تحقيق  "الحدود والأحكام الفقهية"،علي بن مجد الدين ابن الشاهرودي البسطامي  انظر:. (4)

 - 1411، بيروت: دار الكتب العلمية، 1أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض )ط عادل
= 



 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

512 
 .(1)أو طرف منهيجب بمقابلة الآدمي 

وعرفها المالكية بأنها مال يجب بقتل آدميٍ حرٍ عن دمه، أو بجرحه، مقدراً 
 .(3). وقيل: مال يجب بقتل آدمي حر عوضاً عن دمه(2)شرعاً لا باجتهاده

 .(4)وعرفها الشافعية بأنها المال الواجب بالجناية على الحر في نفس أو طرف
 .(5)إلى مجني عليه أو وليه بسبب جناية وعرفها الحنابلة بأنها المال المؤدى

وهي تعريفات متقاربة، تدل في مجملها على أن الدية تطلق على المال المؤدى 

                                       
= 

 "الدر المختار شرح تنوير الأبصار"،. ومحمد بن علي الحنفي الحصكفي 119( ص: 1991
 . 711ص: 

، بيروت: دار إحياء 1)ط"تكملة فتح القدير" أحمد بن قودر )قاضي زاده أفندي( انظر:  (1)
. واستظهر هذا التعريف صاحب التكملة 205: 9(، 1986 - 6140التراث العربي، 

 لتشمل دية النفس والأعضاء. 
تحقيق محمد أبو الأجفان والطاهر  "شرح الحدود لابن عرفة"،محمد الأنصاري الرصاع انظر:  (2)

: 8 "مواهب الجليل"،. والحطاب 621( ص: 1993، بيروت: دار الغرب، 1المعموري )ط
338 . 

تحقيق  "كفاية الطالب الرباني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني"،ي بن خلف المنوفي علانظر:  (3)
 . 25: 4( 1989-1409، مصر: مطبعة المدني، 1أحمد حمدي إمام )ط

تحقيق عز الدين هشام  "عجالة المحتاج إلى توجيه المنهاج"،عمر بن علي )ابن الملقن( انظر:  (4)
. ومحمد بن الخطيب الشربيني 549: 4( 2001 -1421البدراني )الأردن: دار الكتاب، 

 . 66: 4( 1995 -1415تحقيق صدقي العطار )بيروت: دار الفكر،  "مغني المحتاج"،
تحقيق نًصر  "التنقيح المشبع في تحرير أحكام المقنع"،علي بن سليمان المرداوي انظر:  (5)

ومنصور البهوتي  .428( ص: 2004 - 1425، الرياض: مكتبة الرشد، 1السلامة )ط
 . 325: 13"كشاف القناع" 
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إلى المجني عليه أو وليه بسبب جناية، سواء كانت الجناية على النفس أو على ما 
دونها، وقد اتفقت المذاهب الأربعة على ذلك من حيث الجملة كما هو ظاهر من 

 ول.النق
والفرق بينها وبين أر، الجناية أن الأر، أخص منها، فالعلاقة بينهما علاقة 
عموم وخصوص، حيث إن كل أر، يطلق عليه اسم الدية، فيقال دية النفس، ويقال 
دية الجراح أو الأعضاء، وليس كل دية يطلق عليها اسم الأر،، فلا يطلق الفقهاء 

قدم ذلك صراحة من كلام الماوردي رحمه رحمهم الله الأر، على دية النفس، كما ت
 الله.

 الفرع الثاني: تعريف الحكومة، والفرق بينها وبين أرش الجناية.

الحكومة لغة: مصدر من الفعل الماضي ح ك م ، يحكم، حكماً، وحكومةً، 
م هو القضاء، وأصله المنع،  يقال حكمت عليه بكذا إذا منعته من خلافه فلم والحهك 

 .(1)وحكمت بين القوم فصلت بينهم ج من ذلك،يقدر على الخرو 
والحكومة في الاصطلاح الفقهي هي: أن يقوَّم المجني عليه كأنه عبد لا جناية 

 به، ثم يقوَّم وهي به قد برئت، فما نقص من القيمة فله مثله من الدية.
وهو صحيح  –لو افترضناه عبداً  –مثال ذلك: أن تكون قيمة المجني عليه 

مته وبه جناية تسعة عشر، ففيه نصف عشر ديته؛ لأن الناقص بالتقويم عشرون، وقي
 .(2)واحد من عشرين، وهو نصف عشرها، فيكون للمجني عليه نصف عشر ديته

                                       
: 1"المصباح المنير" )حكم( والفيومي  70: 4 "تهذيب اللغة"،محمد بن أحمد الأزهري انظر:  (1)

تحقيق مكتب تحقيق  "القاموس المحيط"،)حكم(. ومحمد بن يعقوب الفيروزآبادي  145
(، ص: 2005 - 1426، بيروت: مؤسسة الرسالة، 8التراث في مؤسسة الرسالة )ط

 )حكم(. 1095
"الحدود والأحكام الفقهية" . وعلي الشاهرودي 280: 7"تبيين الحقائق" انظر: الزيلعي  (2)

= 
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وإنما سميت حكومة لاستقرارها بحكم الحاكم وافتقارها إليه، فإن اجتهد فيها 

 .(1)من ليس بحاكم لم يستقر تقديره
عند الفقهاء، وعليه المذاهب الأربعة، فلم يذكر وهذا التعريف هو المشهور 

المالكية ولا الشافعية ولا الحنابلة غيره، وهو المفتى به عند الحنفية. ولهم قول ثاني في 
ذلك، وهو قول الكرخي، حيث قال: يهنظر كم مقدار هذه الشجة من الموضحة 

لى أقرب فيجب بقدر ذلك من نصف عشر الدية. وبعبارة أخرى: تقرب الجناية إ
الجنايات التي لها أر، مقدر فينظر ذوا عدل من أطباء الجراحات كم مقدار هذه ههنا 
في قلة الجراحات وكثرتها بالحزر والظن، فيأخذ القاضي بقولهما ويحكم من الأر، 

. ومثاله: أن الشجة لو كانت باضعة مثلًا فإنه (2)بمقداره من أر، الجراحة المقدرة
لموضحة، فإن كان ثلث الموضحة وجب ثلث أر، الموضحة، ينظر كم مقدارها من ا

 .(3)وإن كان ربع الموضحة وجب ربع أر، الموضحة

                                       
= 

، 581: 6 "حاشية رد المحتار على الدر المختار"،. ومحمد أمين )ابن عابدين( 120ص: 
 الك بن أنس"،"التفريع في فقه الإمام م. وعبيد الله بن الحسين المالكي )ابن الجلاب( 582

: 2( 2007 - 1428، بيروت: دار الكتب العلمية، 1تحقيق سيد كسروي حسن )ط
"الحاوي . وعلي بن محمد الماوردي 1114: 3 "عقد الجواهر الثمينة"،. وابن شاس 201

"المغني" . وابن قدامة 95: 4"مغني المحتاج" . ومحمد بن الخطيب الشربيني 301: 12الكبير" 
 . 441: 13"كشاف القناع" البهوتي . ومنصور 178: 12

. ومحمد بن الخطيب الشربيني 302: 12"الحاوي الكبير" انظر: علي بن محمد الماوردي  (1)
 . 95: 4"مغني المحتاج" 

 . 325، 324: 7 "بدائع الصنائع"،انظر: أبو بكر بن مسعود الكاساني  (2)
"حاشية رد المحتار على )ابن عابدين( . ومحمد أمين 280: 7"تبيين الحقائق" انظر: الزيلعي  (3)

 . 581: 6 الدر المختار"،



 -  بحث وصفي تطبيقي مقارن - تقدير أرش الجناية غير المقدر شرعًا، وتطبيقاته المعاصرةكيفيَّة 

 هـ جمادى الثاني - السَّنة  - الجزء  - العدد  -مجلة الجامعة الإسلاميَّة للعلوم الشرعيَّة 

ISLAMIC UNIVERSITY JOURNAL OF ISLAMIC LEGAL SCIENCES - Issue (211) - Volume (2) - Year (58) - December 2024 

515 
وعلل الكرخي قوله بأن ما لا نص فيه يجب أن يرد إلى المنصوص عليه. وكان 
رحمه الله يخط يء القول الأول ويقول إنه ليس بصحيح؛ لأنه لو اعتهبر ذلك الطريق فربما 

قيمة أكثر من نصف عشر الدية فيؤدي إلى أن يوجب في هذه يكون نقصان ال
 .(1)الشجاج )أي ما دون الموضحة( أكثر مما أوجبه الشرع في الموضحة

واستدل له الحنفية بأثر علي رضي الله عنه في من قهطع طرفه لسانه أنه معتبر 
ط بهذا الطريق، حيث تقسم الدية على الحروف فما ق د ر  عليه من الحروف أهسق

 .(2)بحسابه من الدية، وما لم يقدر عليه ألزمه بحسابه منها
وإنما ذهب الجمهور إلى تعريف الحكومة بما تقدم؛ لأن جملة الإنسان مضمونة 
بالدية فأجزاؤه مضمونة منها، كما أن المبيع لما كان مضمونًً على البائع بالثمن كان 

 .(3)أر، عيبه مقدراً من الثمن
تعريف الجمهور، وأما تعريف الكرخي فلا يمكن تطبيقه إلا والصواب والله أعلم 

على شجة يمكن قياسها بغيرها مما هو منصوص على ديته، كالشجاج التي دون 
: ي نظر المفتي في هذا إن -على ما نقل الزيلعي  –الموضحة، ولذلك قال بعض الحنفية 

بالثاني، وإن لم يتيسر  أمكنه الفتوى بالثاني بأن كانت الجناية في الرأس والوجه يفتي
 عليه ذلك يفتي بالقول الأول؛ لأنه أيسر.

وأما ما ذكره الكرخي عن تعريف الجمهور من أنه يؤدي إلى أن يوجب في 

                                       
 . 280: 7"تبيين الحقائق" انظر: الزيلعي  (1)
"حاشية رد . ومحمد أمين )ابن عابدين( 280، 273: 7"تبيين الحقائق" انظر: الزيلعي  (2)

 . 582، 581: 6 المحتار على الدر المختار"،
 لعي في تبيين الحقائق ولم أقف عليه في كتب السنة. وأثر علي رضي الله عنه ذكره الزي 

"المبدع . وبرهان الدين إبراهيم بن محمد )ابن مفلح( 178: 12"المغني" انظر: ابن قدامة  (3)
 . 12: 9( 2003 -1423)الرياض: دار عالم الكتب، شرح المقنع" 
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الشجة التي دون الموضحة أكثر مما أوجبه الشرع في الموضحة، فالجواب عنه أن 

. وسيأتي بيانه في الجمهور يشترطون في هذه الحال أن لا تبلغ الحكومة أر، الموضحة
 المبحث الأول بإذن الله.

وأما الفرق بين الحكومة وأر، الجناية فظاهر، حيث إن الأر، مال، وقد 
يكون مقدراً في الشرع، وقد لا يكون مقدراً، وأما الحكومة فهي الطريقة لتقدير هذا 

 المال فيما لم يقدر الشرع ديته.
 قدر شرعاً المالمبحث الأول: كيفية تقدير أرش الجناية غير

يتم تقدير أر، الجناية غير المقدر شرعاً عن طريق الحكومة، وقد تقدم في 
المطلب السابق تعريفها عند جماهير أهل العلم، وتبين أنه يتم تقدير الأر، فيها من 
خلال تقويم المجني عليه كأنه عبد لا جناية به، ثم يقوَّم بعد برء الجناية، فما نقص من 

 ثل نسبته من الدية.القيمة فله م
ويتضح من خلال هذا التعريف كيفية تقدير أر، الجناية من حيث الجملة، 
وأما عند التفصيل فيمكن التعرف على كيفية تقدير أر، الجناية غير المقدر شرعاً من 

 خلال عدة مسائل:
 المسألة الأولى: من يقدر الأرش.

راءات التقاضي، ولذلك تقدير أر، الجناية غير المقدر شرعاً هو جزء من إج
نص عدد من أهل العلم على أن الذي يحكم به إنما هو الحاكم، ومنه سميت الحكومة، 
قال الماوردي: الضرب الثاني: ما لم يرد الشرع بتقدير أرشه فالواجب فيه حكومة 
يختلف باختلاف الشين، لا تتقدر إلا باجتهاد الحاكم، ولذلك سميت حكومة 

 .(1)لاستقرارها بالحكم

                                       
مد بن الخطيب . وانظر: مح302: 12"الحاوي الكبير" انظر: علي بن محمد الماوردي  (1)

 . 95: 4"مغني المحتاج" الشربيني 



 -  بحث وصفي تطبيقي مقارن - تقدير أرش الجناية غير المقدر شرعًا، وتطبيقاته المعاصرةكيفيَّة 
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وقال الكاساني عند تفسير الحكومة: فينظر ذوا عدل من أطباء الجراحات كم 
مقدار هذه هاهنا في قلة الجراحات وكثرتها بالحزر والظن، فيأخذ القاضي بقولهما 

 .(1)ويحكم من الأر، بمقداره من أر، الجراحة المقدرة
كوم أي شيء مح "وفي الجراح حكومة":وقال الدردير عند شرح قول خليل: 

 .(2)به، أي يحكم به الحاكم العارف
ي الخبرة في تقدير أرو، الجنايات، فالواجب و وقد لا يكون القاضي من ذ

عليه الاعتماد على آراء أهل الخبرة في ذلك، ومن شروطهم أن يكونوا عدلين خبيرين 
 .(3)بالقيمة

 المسألة الثانية: متى يقدر الأرش.

بعد اندمال الجرح وبرئه واستقرار أثره، لا  لا يتم تقدير الأر، في الحكومة إلا
، وذلك لأن أر، الجرح المقدر إنما يستقر بعد برئه، (4)خلاف في هذا بين أهل العلم

ولأن الجراحة قد تسري إلى النفس أو إلى ما يكون واجبه مقدراً، فيكون ذلك هو 

                                       
 . 325، 324: 7 "بدائع الصنائع"،انظر: أبو بكر بن مسعود الكاساني  (1)
 . 269: 4"الشرح الكبير" انظر: الدردير  (2)
. وإبراهيم بن محمد 325، 324: 7 "بدائع الصنائع"،انظر: أبو بكر بن مسعود الكاساني  (3)

 . 12: 9 "المبدع"،بن مفلح 
، بيروت: دار الكتب 1)ط"البناية شرح الهداية" انظر: بدر الدين محمود بن أحمد العيني  (4)

"حاشية رد . ومحمد أمين )ابن عابدين( 134: 13: 13( 2000 - 1420العلمية، 
. 1114: 3"عقد الجواهر الثمينة" . وابن شاس 586، 582: 6 المحتار على الدر المختار"،

"مغني . والشربيني 309: 9 "روضة الطالبين"،. والنووي 270: 4 ح الكبير"،"الشر والدردير 
: 13 "كشاف القناع"،. والبهوتي 181: 12 "المغني"،. وابن قدامة 96: 4 المحتاج"،

441 . 
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 .(1)الواجب لا الحكومة

 والجرح بعد البرء له حالتان:
 أن يبقى له أثر. الحالة الأولى:

 والحالة الثانية: أن لا يبقى له أثر.
 فإن بقي له أثر، فله حالتان:

الأولى: أن يكون الأثر شيناً، منقصاً للقيمة، فيكون الأر، في هذه الحال هو 
 نسبة ما بين القيمتين من الدية.

لحية والثانية: أن لا يكون الأثر منقصاً للقيمة، كقطع الإصبع الزائدة، أو إزالة 
المرأة، فقيل: لا شيء على الجاني في هذه الحال؛ لأن الحكومة إنما تجب لأجل جبر 

، ومذهب الحنفية في (3)، والحنابلة(2)النقص، ولا نقص هاهنا. وهو مذهب المالكية
 .(4)لحية المرأة

وقيل: يجب بذلك أر،؛ حتى لا تهدر الجناية على المعصوم. وهذا هو المذهب 
 ............................................ ورواية عن الإمام ،(5)عند الشافعية

                                       
. والدردير 586: 6 "حاشية رد المحتار على الدر المختار"،انظر: محمد أمين )ابن عابدين(  (1)

: 12 "المغني"،. وابن قدامة 96: 4 "مغني المحتاج"،. والشربيني 702: 4 "الشرح الكبير"،
181 . 

 . 1114: 3"عقد الجواهر الثمينة" انظر: ابن شاس  (2)
  . 442: 13 "كشاف القناع"،. والبهوتي 181: 12 "المغني"،انظر: ابن قدامة  (3)
: المطبعة الخيرية، 1)ط "الجوهرة النيرة على مختصر القدوري"انظر: علي بن محمد الحدادي  (4)

 . 129: 2ه(، 1322
. والشربيني 310، 309: 9 "روضة الطالبين"،واختلفوا في كيفية تقديره. انظر: النووي  (5)

 . 96: 4"مغني المحتاج" 



 -  بحث وصفي تطبيقي مقارن - تقدير أرش الجناية غير المقدر شرعًا، وتطبيقاته المعاصرةكيفيَّة 
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 .(2)، وهو مذهب الحنفية في الأصبع الزائدة(1)أحمد

 هذا حكم الحالة الأولى، وهي: إذا بقي للجرح أثر.
أما الحالة الثانية، وهي: إذا لم يبق للجرح أثر بعد الاندمال فاختلف أهل العلم 

 فيها على أربعة أقوال:
، ووجه عند (4)، والمالكية(3)القول الأول: لا شيء فيها، وهو مذهب الحنفية

 .(6)، ورواية عند الحنابلة(5)الشافعية
القول الثاني: يقدر الأر، باعتبار أقرب الأحوال إلى الاندمال، فإن لم تنقص 

، (7)القيمة في هذه الأحوال، قو م حال الجناية والدم جارِ. وهذا مذهب الشافعية
 .(8)لحنابلةوا

                                       
، مصر: دار 1تحقيق د. عبدالله التركي )ط "الإنصاف"،انظر: علي بن سليمان المرداوي  (1)

 . 49: 26( 1996 - 1417هجر، 
 . 584: 6 "الدر المختار"،وأوجبوا فيها حكومة. انظر: ابن عابدين  (2)
. ومحمد أمين 134: 13: 13"البناية شرح الهداية" انظر: بدر الدين محمود بن أحمد العيني  (3)

 . 586، 582: 6 "حاشية رد المحتار على الدر المختار"،)ابن عابدين( 
: 8 "مواهب الجليل"،. والحطاب 1114: 3 "عقد الجواهر الثمينة"،انظر: ابن شاس  (4)

"الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد . وصالح بن عبد السميع الأزهري 335، 334
 . 580)بيروت: المكتبة الثقافية(، ص: القيرواني" 

 . 309: 9"روضة الطالبين" انظر: النووي  (5)
 . 49: 26 "الإنصاف"،انظر: علي بن سليمان المرداوي  (6)
 . 96: 4 "مغني المحتاج"،. والشربيني 309: 9"روضة الطالبين" انظر: النووي  (7)
"كشاف . والبهوتي 47: 26 "الإنصاف"،. والمرداوي 181: 12 "المغني"،انظر: ابن قدامة  (8)

 . 442: 13 القناع"،
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القول الثالث: يلزمه قدر ما أنفق إلى أن يبرأ الجرح. وهو مذهب محمد بن 

 .(1)الحسن
 .(2)القول الرابع: تجب حكومة العدل في الألم. وهذا مذهب أبي يوسف

عدم وجوب الأر،؛ وذلك لانعدام أثر الجناية، وأما  –والله أعلم  –والأرجح
 .(3)فهو تقدير في حال زال، وزال أثره اعتبار النقص الحاصل حال جريان الدم
 المسألة الثالثة: حد الأرش.

إذا استوجبت الجناية حكومة فهل للأر، المقدر في الحكومة حينئذ حد معين 
 أم لا؟ 

 في المسألة تفصيل، حيث إن الجناية تنقسم إلى قسمين:
إما أن تكون على عضو له أر، مقدر، وإما أن تكون على عضو ليس له 

 قدر.أر، م
، وهو إذا كانت الجناية على عضو له أر، مقدر فاختلف فأما القسم الأول

أهل العلم في هذه الحال هل يجب أن لا يتجاوز أر، الحكومة دية العضو أم لا؟ على 
 قولين:

القول الأول: يجب أن لا يبلغ بالحكومة أر، العضو الذي فيه الجناية، وأن لا 
حة دية الموضحة، وكذا أر، ما دون الجائفة من يبلغ أر،ه الشجة التي دون الموض

 (4)الجراحات على البدن، يجب أن لا تبلغ دية الجائفة. وبهذا قال الشافعية

                                       
  .586، 582: 6 "حاشية رد المحتار على الدر المختار"،انظر: محمد أمين )ابن عابدين(  (1)
 انظر: الهامش السابق.  (2)
 . 182: 12 "المغني"،انظر: ابن قدامة  (3)
تحقيق قاسم محمد  "البيان في مذهب الإمام الشافعي"،انظر: يحيى بن أبي الخير العمراني  (4)

"روضة . والنووي 565: 11( 2000 -1421، جدة: دار المنهاج، 1النوري )ط
= 
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 .(1)والحنابلة

وعللوا ذلك بأنه لا يجوز أن يجب في بعض الشيء أكثر مما وجب في كله، 
حد، فلم يجز أن ولأن الضرر في الموضحة والجائفة أكثر والشين فيهما أعظم، والمحل وا

 .(2)يزيد أر، الجناية الأقل ضرراً على أرشهما
القول الثاني: لا حد للأر، المقدر في الحكومة، فيجوز أن يبلغ دية العضو أو 
يزيد، وكذا أر، الشجة التي دون الموضحة يجوز أن يزيد على دية الموضحة، وأر، 

، وهو رواية (3)ا قال المالكيةالجناية على البدن يجوز أن يزيد على دية الجائفة. وبهذ
 .(5)، والظاهر من مذهب الحنفية(4)عند الحنابلة

 .(6)وعلل له بأن الجراحة لا مقدر فيها، فوجب فيها ما نقص
والأرجح والله أعلم القول الأول لصحة ما ذكروه، وأما إذا قدرت الحكومة 

أو الجراحة التي  بأكثر من دية العضو أو الشجة التي دون الموضحة بأكثر من ديتها

                                       
= 

 . 95: 4 تاج"،"مغني المح. والشربيني 308: 9 الطالبين"،
. والمرداوي 13، 12: 9 "المبدع"،. وابن مفلح 180، 179: 12 "المغني"،انظر: ابن قدامة  (1)

 . 441: 13 "كشاف القناع"،. والبهوتي 44: 26 "الإنصاف"،
. وابن مفلح 179: 12 "المغني"،. وابن قدامة 95: 4 "مغني المحتاج"،انظر: الشربيني  (2)

 . 13: 9 "المبدع"،
تحقيق علي محمد إبراهيم  "عيون المسائل"،انظر: القاضي عبد الوهاب بن علي البغدادي  (3)

 . 435( ص 2009 - 1430، بيروت: دار ابن حزم، 1)ط
 . 46: 26 "الإنصاف"،المرداوي  (4)
لم أجد في كتب الحنفية ما يفيد تقييد الحكومة بأر، محدد. مع أن ابن قدامة في المغني عزا  (5)

 . 179: 12"المغني" ول الأول. انظر: ابن قدامة لهم الق
 . 179: 12"المغني" انظر: ابن قدامة  (6)
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دون الجائفة بأكثر من ديتها فهذا يدل على خطأ التقدير، ويعلم غلط المقوِ م، وهو 

 عمل بشري، واجتهاد قابل للصواب والخطأ.
وهو إذا كانت الجراحة على عضو ليس له أر، مقدر   وأما القسم الثان

ة النفس عند كالفخذ والكتف والظهر والعضد، فالواجب أن لا تزيد الحكومة عن دي
؛ لأن حقيقة الحكومة أنها جزء من الدية، ولا يتصور أن يكون الجزء (1)الشافعية

 .(2)أعظم من الكل
؛ لأن (3)بالغة ما بلغت -في هذه الحال  -وأما الحنابلة فيوجبون الحكومة 

المحل مختلف، ولأن ما وجب دية للنفس إنما هو عوض عن الروح، وليست الأطراف 
 .(4)بعضاً منها

والأرجح والله أعلم: مذهب الشافعية لصحة ما ذكروه، فلا يصح أن تكون 
 الحكومة وهي جناية على بعض البدن أكثر من دية النفس.

 المسألة الرابعة: هل ينسب الأرش إلى دية النفس أم إلى دية العضو؟ 

، (5)المعتمد في المذاهب الأربعة أن أر، الحكومة يؤخذ منسوباً إلى دية النفس

                                       
"تحفة المحتاج بشرح . وأحمد بن حجر الهيتمي 309: 9"روضة الطالبين" انظر: النووي  (1)

 . 96: 4 "مغني المحتاج"،. والشربيني 485: 8)بيروت: دار إحياء التراث العربي( المنهاج" 
"حاشية على نهاية . وأحمد بن عبد الرزاق المغربي 96: 4 "مغني المحتاج"،ر: الشربيني انظ (2)

 . 346: 7( 1984-1404)ط الأخيرة، بيروت: دار الفكر، المحتاج إلى شرح المنهاج" 
"شرح الزركشي على . ومحمد بن عبد الله الزركشي 180: 12"المغني" انظر: ابن قدامة  (3)

: 6( 2009 - 1430، الرياض: دار الإفهام، 4عبد الله الجبرين )ط تحقيق مختصر الخرقي"،
183 . 

 . 180: 12"المغني" انظر: ابن قدامة  (4)
. 581: 6"حاشية رد المحتار" . وابن عابدين 324: 7"بدائع الصنائع" انظر: الكاساني  (5)

= 
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 إذا كان الفرق ما بين القيمتين العشر، فالواجب عشر دية النفس.ف

، (1)وذهب بعض الشافعية إلى أنه يؤخذ أر، الحكومة منسوباً إلى دية العضو
 فيجب في المثال السابق عشر دية العضو الذي وقعت عليه الجناية.

ر، واستدلوا لهذا الوجه بأن نسبة الأر، إلى النفس قد تفضي إلى أن يكون الأ
 .(2)في الحكومة مثل دية العضو أو أكثر منه

 وأجيب عن هذا الاستدلال من وجهين:
أحدهما: أنه لما كان التقويم للنفس دون العضو وجب أن يكون النقص معتبراً 

 من دية النفس دون العضو.
مع  (3)والثاني: أنه قد تقارب جنايةه الحكومة جناية  المقدر، كالسمحاق

 النقص من دية الموضحة لبعد ما بين الأرشين مع قرب ما بين الموضحة، فلو اعتبر
 .(4)الجنايتين

                                       
= 

. والماوردي 027: 4"الشرح الكبير" . والدردير 1114: 3"عقد الجواهر الثمينة" وابن شاس 
"مغني المحتاج" . والشربيني 308: 9 "روضة الطالبين"،. والنووي 302: 12"الحاوي الكبير" 

 . 441: 13"كشاف القناع" . والبهوتي 178: 12"المغني" . وابن قدامة 95، 94: 4
. 308: 9 "روضة الطالبين"،. والنووي 302: 12"الحاوي الكبير" انظر: الماوردي  (1)

 . 95، 94: 4"مغني المحتاج" والشربيني 
"كفاية . وأحمد بن محمد الأنصاري )ابن الرفعة( 302: 12"الحاوي الكبير" انظر: الماوردي  (2)

، بيروت: دار الكتب العلمية، 1تحقيق مجدي محمد سرور )ط النبيه في شرح التنبيه"،
2009 )16 :178 . 

وهي التي بينها وبين العظم قشرة  السمحاق هي الشجة الخامسة من شجاج الوجه والرأس، (3)
 . 427: 13"كشاف القناع" رقيقة، وتسمى هذه القشرة سمحاقاً. انظر: البهوتي 

: 16"كفاية النبيه في شرح التنبيه" . وابن الرفعة 302: 12"الحاوي الكبير" انظر: الماوردي  (4)
= 
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 المسألة الخامسة: هل يجب مع الحكومة أجرة الطبيب ونفقة العلاج؟ 

لا خلاف بين أهل العلم في أن الواجب في الجناية إذا كان أرشها مقدراً هو 
 .(1)الأر، المنصوص عليه دون أجرة الطبيب ونفقة العلاج

أما إذا كان أرشها غير مقدر فلأهل العلم قولان في وجوب أجرة الطبيب و 
 ونفقة العلاج مع الأر، المقدر بالحكومة:

القول الأول: لا يجب إلا الأر، المقدر بالحكومة، وهو المشهور من مذهب 
 .(3)، والمفهوم من مذهب الحنفية، والشافعية، والحنابلة(2)المالكية

ة الطبيب ونفقة العلاج مع أر، الحكومة. وهو قول القول الثاني: تجب أجر 
، وقد فسر محمد بن الحسن من الحنفية (5)، وقول عند المالكية(4)الفقهاء السبعة

، وحكى الماوردي عن (6)الحكومة بأجرة الطبيب ونفقة العلاج، فهي واجبة عنده
 .(7)الشعبي أنه ليس فيما دون الموضحة أر، إلا أجرة الطبيب

                                       
= 

178 . 
)مصر: دار إحياء لكبير" "حاشية الدسوقي على الشرح اانظر: محمد بن عرفة الدسوقي  (1)

 . 270: 4الكتب العربية( 
 . 335: 8"مواهب الجليل" . والحطاب 1114: 3"عقد الجواهر الثمينة" انظر: ابن شاس  (2)
لم أجد في المذاهب الثلاثة من نص على وجوب أجرة الطبيب أو نفقة الدواء مع الأر،  (3)

 ون وجوبها معها. المقدر في الحكومة. والذي يفهم من هذا أنهم لا ير 
 . 335: 8"مواهب الجليل" انظر: نسبه إليهم الحطاب في  (4)
"حاشية الدسوقي على الشرح . والدسوقي 335: 8"مواهب الجليل" انظر: الحطاب  (5)

 . 270: 4 الكبير"،
 . 582: 6"حاشية رد المحتار" انظر: ابن عابدين  (6)
  .239: 12"الحاوي الكبير" انظر: الماوردي  (7)
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الله أعلم عدم وجوب أجرة الطبيب ونفقة العلاج مع الحكومة؛ والأرجح و

 .(1)قياساً على المنصوص عليه من الديات، حيث لم يرد في شيء منها وجوب ذلك
 ير أرش الجناية غير المقدر شرعاًالمبحث الثاني: تطبيقات فقهية معالرة لتقد

باجتهاد القاضي يتم تقدير أر، الجناية غير المقدر شرعاً في القضاء السعودي 
بعد أخذ آراء أهل الخبرة، ومنهم مقدرو الشجاج والأطباء وغيرهم، حيث تتم 
الاستعانة بهم باعتبارهم ذوي خبرة في تقدير نوع الشجة أو الجرح ومقدار عمقها 

 وأثرها الصحي على المجني عليه.
والأصل أن يكون عمل مقدري الشجاج قبل برء الجناية، وذلك ليتبين 

عمقها وطولها، وقد يستعين بهم في تقدير أر، الشجة، كما يستعين بالتقرير للقاضي 
الطبي للإصابة، ويهتم القضاة ببيان مسميات الشجاج بأسمائها الشرعية للجهة 
الطبية؛ ليتمكن الطبيب من تحديد نوع الجناية، فيبني القاضي حكمه على التقرير 

 الطبي وتقرير مقدري الشجاج.
اءات عدد من اللوائح والأنظمة والتعاميم، أبرزها اللائحة وينظم هذه الإجر 

(، والقواعد 26)المادة  8/7/1435المنظمة لأعمال أعوان القضاة، الصادرة بتاريخ 
الخاصة بتنظيم شؤون الخبرة أمام المحاكم الملحق بنظام الإثبات الصادرة بتاريخ 

 .(2)17/7/1391/ت( في 121/1، وتعميم وزير العدل رقم )16/3/1444
وإنما دفع القضاة لهذه الطريقة في التقدير استحالة العمل بقول الجمهور؛ حيث 

                                       
 انظر: المصدر السابق.  (1)
)بحث "مقدرو الشجاج ودورهم في وصف الشجاج والجروح" وانظر: إبراهيم بن صالح الزغيبي  (2)

ه(: ص:. 1420فقهي في العدد الثالث من مجلة العدل الصادر في شهر رجب من عام 
السادس  )بحث فقهي في العدد"الخبير في العملية القضائية" . وعبد القادر الشيخلي 182

 . 162( ص: 1434من المجلة القضائية الصادر في شهر جمادى الأولى عام 
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لا يوجد اليوم أرقاء ولا سوق للرقيق، يتم من خلاله تقدير قيمة للمجني عليه باعتباره 

 رقيقاً، كما أنه يمكن تنزيله على قول الكرخي من الحنفية.
 يها تقدير أر، غير مقدر شرعاً:وفيما يلي أذكر ثلاثة أحكام قضائية تم ف

: المطالبة بالأر، من المتسبب في حريق نتجت عنه حروق الحكم الأول
 وإصابات.

 .5/6/1427. تاريخ الحكم: 64/1229/13رقم الصك: 
 اقتباسات من نص الحكم:

 الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده:
تحت الجلسة وفيها حضر لدي أنً ه افت7/8/1420ففي يوم الإثنين الموافق 

حسين بن عبد العزيز آل الشيخ القاضي بالمحكمة العامة بالمدينة المنورة... تشادي 
الجنسية... الوكيل عن... وحضر لحضوره... فادعى الأول قائلًا: إنه بتاريخ 

ه وقع حادث حريق في محل تجاري بطريق قباء النازل باسم... ونتج عن 1/3/1419
بب تفريط عمال المؤسسة... مما تسبب في احتراق كامل لجميع بدن موكلي الحريق بس

خاصة الوجه والرقبة والظهر والساعدين والذراعين والقدمين حيث تشوهت الأطراف 
العليا بالكامل والتصق الكوعان بالإبطين والرقبة إلى الجهة اليسرى مع تشوه بأصابع 

 طائلة في العلاج، وحيث إن المتسبب في اليدين وحروق بالظهر خطيرة ما كلفه أموالاً 
هذا الحريق هو تفريط عمال المؤسسة... لذا أطلب الحكم عليه بإلزامه بالأر، التي 

 يستحقها موكلي شرعاً حسبما يقرر الشرع الشريف.
ه للنظر في  11/1424/ 6ثم كتبنا للمستشفى بالخطاب رقم )..... ( في 

ميات للإصابات والعاهات بمسماها الشرعي الإصابات التي بالمدعي وبيان المس
ليتمكن تقديرها من مقدري الشجاج، وقد وردنً التقرير الطبي رقم )..... ( في 

من المديرية العامة للشؤون الصحية والوارد فيه:... تبين أنه يعاني  21/11/1424
من مضاعفات حروق لهبية قديمة مع العلم أنه أجريت له عدة عمليات تكميلية 

لكشف عليه وجد ما يلي: )أ( الرأس كدمات مشوهة ومتضخمة في أجزاء من با
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سم في 7 ×ونصف 2( منطقة فقدان للشعر بمساحة تقدر بــــــــــ 1الوجه كالتالي: )

( 2سم ) 4 × 18الجهة اليسرى من الوجه، ندبة مشوهة وغير متضخمة في الجبهة 
سم وتمتد 4×9لجهة اليسرى سم وفي ا2×3ندبة مشوهة ومتضخمة في الصدغ الأيمن 

إلى ثلثي الشفة العليا... )إلى آخر ما ورد في التقرير المفصل عن الحالات المرضية في 
/  12/  18المدعي(. والتحويل لمقدر الشجاج وردنً الخطاب رقم )..... ( في 

ه من مقدر الشجاج، وفيه: أعيد لفضيلتكم المعاملة الواردة لتقدير  1424
و... حيث جرى الاطلاع على التقرير الطبي... ومعاينة المذكور الإصابات للمدع

( ذهاب جزء من شعر الرأس 1فتبين أن الإصابات التي بالمذكور على النحو التالي: )
( ذهاب ما 3( ذهاب ما يقارب النصف من الحاجب الأيسر )2) %2يقدر بنسبة 

ية ما انفصل من يقارب النصف من الشارب... وتقدير هذه الإصابات كما يلي: د
( دية ما نقص المنخر الأيسر مبلغاً وقدره ثلاثة 2شعر الرأس مبلغاً وقدره ألفا ريال )

آلاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ريالًا... )إلى آخر ما جاء في تقرير مقدر الشجاج 
على هذا المنوال، ثم تضمن الصك مجريات التحقيق في المتسبب في الحريق والاطلاع 

ر الدفاع المدني، ثم ختم الصك بالحكم وفيه: ( وبناء على ما تقدم من على تقري
الدعوى والإجابة ولما ورد في قرار مقدري الشجاج، ولما ورد في تقدير لجنة تحديد 
نسبة الحادث... فقد ألزمت المدعى عليه بدفع مبلغ مئة وخمسة عشر ألفاً وثمانمئة 

ما عليه من المسؤولية، وله الحق في رفع  وثلاثة وثلاثين ريالًا للمدعي، وهو مقابل
الدعوى على من ظهر له إهماله من العمال لأن استقرار العهدة في حقه على من 

 .(1)ترتب عليه الخطأ وحمل المؤسسة المسؤولية وبه حكمت
 : المطالبة بالأر، الذي نتج عن حادث سير.الحكم الثان

                                       
"مدونة الأحكام القضائية" انظر: الإدارة العامة لتدوين ونشر الأحكام بوزارة العدل  (1)

 . 144( ص: 2008-ه1429)الإصدار الثالث، 
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 ه 15/3/1435( تاريخه: 35179847رقم القرار )

 ملخص الدعوى:
أقام المدعي دعواه ضد المدعى عليهم طالباً إلزامهم بتسليمه أر، إصابته التي 
تسبب بها مورثهم في حادث سير نتج عنه وفاته وأدين بكامل المسؤولية عنه، وبعرض 
الدعوى على وكيل المدعى عليهم أقر بصحتها واستعد بتسليم المدعي أر، إصابته، 

لاع على تقرير المرور فوجده يتضمن إدانة المدعى عليه وقد جرى من القاضي الاط
بالنسبة المذكورة، كما اطلع على التقرير الطبي المتضمن بيان الإصابات التي لحقت 
بالمدعي نتيجة الحادث، واطلع على تقدير مقدر الشجاج لأرو، تلك الإصابات، 

أرو، الإصابات  ولذا فقد حكم على الورثة المدعى عليهم أن يسلموا للمدعي قيمة
التي لحقت به جراء الحادث والمقدرة من قبل مقدر الشجاج، وذلك من تركة المورث، 

 .(1)ثم صدق الحكم من محكمة الاستئناف
 : المطالبة بأر، الإصابات الناتجة عن حادث دهس.الحكم الثالث

 ه. 10/5/1435( تاريخ القرار: 35239285رقم القرار )
 ملخص الدعوى:

ي دعواه ضد المدعى عليه طالباً إلزامه بتسليمه أر، الإصابات التي أقام المدع
لحقت به نتيجة تعرضه للدهس من مركبة بقيادة المدعى عليه الذي أدين من قبل 
المرور بكامل المسؤولية عن الخطأ في الحادث، وبعرض الدعوى على المدعى عليه أقر 

المدعي قام بقطع الطريق العام بصحتها واعترض على إدانته بكامل المسؤولية لكون 
دون أن ينتبه للسيارات، وقد جرى من القاضي الاطلاع على محضر لجنة الحوادث 
فوجده طبق ما جاء في الدعوى، كما اطلع على تقدير مقدر الشجاج لأر، 

                                       
)الرياض، " 1435ام"مجموعة الأحكام القضائية لعانظر: مركز البحوث بوزارة العدل  (1)

 . 261: 10ه( 1438
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الإصابة التي لحقت بالمدعي، ونظراً لأن أهل الخبرة بلجنة الحوادث قرروا إدانة المدعى 

ؤولية عن الحادث، ولم يظهر ما يوجب العدول عن ذلك، ولأن المباشر عليه بالمس
ضامن لذا فقد حكم القاضي بإلزام المدعى عليه بتسليم المدعي أر، إصابته الذي 
قدره مقدر الشجاج، فاعترض المدعى عليه، وصدق الحكم من محكمة 

 .(1)الاستئناف
 
 

h 
  

                                       
)الرياض، " 1435"مجموعة الأحكام القضائية لعامانظر: مركز البحوث بوزارة العدل  (1)

  .266: 10ه( 1438
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 الخاتمة

 

 

 نفس.أر، الجناية هو دية ما دون ال-1
 يصح أن نسمي كل أر، للجناية غرماً، وليس كل غرم أر، جناية.-2
 ينقسم أر، الجناية إلى مقدر في الشرع وغير مقدر.-3
 أر، الجناية غير المقدر هو ما يسميه الفقهاء حكومة، أو حكومة عدل.-4
اختلف الفقهاء في كيفية تقدير أر، الجناية عن طريق الحكومة، والجمهور -5
ئمة الأربعة على أنه يقوم المجني عليه باعتباره عبداً وهو سليم من الإصابة، ثم ومنهم الأ

 يقوم بعد البرء منها، ويكون أر، الجناية نسبة ما بين القيمتين من الدية.
 المسؤول عن تقدير أر، الحكومة هو الحاكم أو من ينيبه.-6
 لا يقدر أر، الجناية إلا بعد برء الجرح واستقرار أثره.-7
إنما يجب للجناية أرشاً إذا بقي لها أثر شين، فإن لم يبق لها أثر أو أنها -8

 أزالت شيناً فلا يجب فيها أر،.
لا ينبغي أن يزيد أر، الجناية عن دية العضو الذي وقعت فيه، إذا كان له -9

 أر، مقدر، فإن لم يكن له أر، مقدر فلا ينبغي أن يزيد عن دية النفس.
 ب مع أر، الجناية أجرة الطبيب ولا نفقة العلاج.الصحيح أنه لا يج-10
تجب الحكومة في كل جناية لم يثبت فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم -11

 توقيت ولا يمكن إلحاقها بما فيه توقيت.
لا يمكن في العصر الحاضر العمل بالحكومة بمعناها المشهور عند -13

دي أقرب إلى قول الكرخي من الحنفية، الجمهور، والذي عليه العمل في القضاء السعو 
 وهو قياس الجناية التي ليس فيها مقدر بأقرب جناية فيها مقدر.
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يجتهد القضاة في المملكة العربية السعودية في تقدير أر، الجناية غير -14

 المقدر من خلال الاستعانة بأهل الخبرة في شتى المجالات.
ة لتقدير أرو، الجنايات، للطب الحديث دور فعال في مساعدة القضا-15

 وذلك من خلال توصيف الجناية ومعرفة أثرها الطبي على المصاب.
 
 

h 
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